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 شكر وتقدير

الشكر الأول والأخير لله الواحد القهار، الذي يكور الليل في النهار تذكرة لذوي القلوب 

الصالحات على والأظفار والصلاة والسلام على سيدنا المختار فالحمد لله حمدا تتم به 

 توفيقه لنا وإمدادنا بالعون والتيسير في سبل إعداد هذا العمل المتواضع.

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ " بوجوراف عبد الغاني" التي لم تبخل علي بنصائحها   

 وتوجيهاتها القيمة فجزاها الله عزوجل خير الجزاء.

تفضلوا بقبولهم مناقشة هذا كما أتقدم إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين 

 العمل وقراءته وتصويبه فجزاهم الله خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر لكل أساتذة وطاقم جامعة عباس لغرور خنشلة وكل من كان له     

يد العون من قريب أو من بعيد في إعداد هذا البحث ونسأل الله التوفيق والسداد 

 للجميع.



 الإهداء

 بسم الله الرحمان الرحيم

 ولئن شكرتم لأزيدنكم

أولا الحمد لله ربي على كثيرا من فضلك وجميل عطائك ووجودك الحمد لله ربي مهما 

 حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 إلى أحق الناس عليا بالبر الوالدين ..... حفظهما الله وأطال في عمرهما

 أهدي هذا العملمن هي سند لي ندى صحراوي  إلى

 إلى كل أساتذة كل الحقوق والعلوم السياسية 

 إلى كل من ساهم في هذا العمل سواء بالقول أو بالفعل

 –شكرا لكم جميعا  -

حسام



 الإهداء
 الحمد لله حبا و شكرًا و امتناناً على البدء و على الختام

 <و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين >
 تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح و نحن البحر و السفن

يوم لبزوغها، بعد مشقة و تعب سنين في سبيل حلم أنا الآن أسميه أسمى أهدافي،   أرى شمس مرحلتي الدراسية في آخر
ف على عتبة تخرجي أطل من واسع أبواب الجامعة على أبواب محاكم رغم أن شعلة القانون إياي لم تخبوا، ها انا اليوم أق

 ما زرعته في سبيل حلم ينال،  الله، أقطف اليوم ثمار بإذن
 

رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ما سألتك توفيقًا إلا بيقين بك، ألهمتني الدعاء و سخرت لي  إذافاللهم لك الحمد 
 أصحابقلب إلى  إلىالظروف و الأسباب، من عائلة 

 :بجزيل الشكر والامتنان و اهدي ثمرة نجاحي و تخرجي أتقدم
 

من  إلىقلبها قبل يديها، داعمي الأول و رفيقتي في هذا المشوار،   الى من جعل الله الجنة تحت قدميها، واحتضنني
، من أبدعت في كل الحاجة  خطت معي كل خطوة نحو ما انا عليه اليوم، من كانت أملا و آمالا عند اليأس و سندًا عند
 الأدوار لتكفيني و تكفي قلبي شر الخيبات، أمي و قرة عيني

 
إلى الذي زين اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود و أعطاني بلا مقابل، الى من علمني ان الدنيا كفاح و 

 و اعتزازي والدي الحبيب سلاحها الدين و المعرفة، داعمي الأول في مسيرتي و سندي و قوتي و ملاذي بعد الله، فخري
 

إلى التي لا أكاد أصنفها عن غير مرتبة الأم، من كانت أختا و سندا و معلمًا و قدوة ، من قالت عند فشلي أن من اراد 
 ثمرة استطاعتي بقولي أهديكيستطيع ها انا 

 من قال أنا لها نالها و أنا لها ، إن أبت رغمًا عنها أتيت بها" ، خالتي خديجة "
 

اخوتي ) هيثم و   و  من بهم أكبر و عليهم أعتمد و من بوجودهم أكتسب قوة و محبة لا حدود لها، الجدة الحنونإلى 
 ( آسيا و تيليا (، أخوالي )طارق و موسى، ()عمي يوسف (و البراعم )ألاء أسماء و عبد الرحيم و محمد)  أبرار( خالاتي

 الحاجة، خالي رضوان تكواشتإلى من جاهد صنيع الجهاد في دعمي و مساعدتي عند 
رفيقتي في المشوار )منال (، إلى من ألقبهم بعصابة القانون من جعلوا   إلى من تحلت بالإخاء و تميزت بالوفاء و العطاء

هذه المسيرة لا تنسى) ندى، حسام، لامية و ليليا(، إلى صديقات جعلن من الجامعة ملاذًا لكل ضحكة و ابتسامة ) 
 (، ريانشروق، هديل، رحمة

 و الى من أخرج مني أحسن ما في من كان سندا و داعما روحيًا دينيا و حياتيًا أسامة
 

ما كنت لأفعل دون توفيق من الله، ها هو هنا اليوم الذي أجريت سنوات دراسة شاقة حلمت بها حتى توالت بمنه و كرمه 
 :ي سروراً ينسيني مشقتي و أخيرًا أختم الأمر بقوليلفرحة التمام فالحمد لله الذي ما تيقنت به خيرا و أملا إلا اغرقن



 الإهداء
 

 أرى قادم الأيـّام تحمِل غايتِي
 “..وما صبري هذه الأيـام إلا تأنيّـا

 أريج



 

 

 

 مقدمة
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ى علیه فالتي تولاها الشارع الحكیم بالرعایة وأضیعتبر الزواج من أهم المواضیع 
عله أكثر العقود أهمیة بین سائر العقود الأخرى، وذلك لما یترتب علیه ج قدسیة خاصة، ما

من آثار لا تقتصر فقط على الزوج أو الزوجة فقط إنما تمتد إلى المجتمع بأكمله، فأولى له 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى " له تعالى: الإسلام عنایة كبیرة واعتبره میثاقا غلیظا لقو 

 1".بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

فالله سبحانه وتعالى شرع الزواج أساسا للبقاء والاستمرار، ولتحقیق مقاصد سامیة 
غیر أنه ورغم الأهمیة ، وأهداف نبیلة أهمها تكوین الأسرة على وجه یحقق سعادتها وهناءها

إلا أن الحیاة الواقعیة والعملیة تثبت بین الحین والآخر أن هناك التي یحظى بها الزواج 
حالات لا یمكن معها تحقیق هذه المقاصد السامیة للزواج، فیمكن للحیاة الزوجیة أن تصاب 
بما لا یستطاع معه دوام العشرة وبالتالي تصبح جحیما بعدما كانت سكنا ومصدرا للراحة، 

 .وشرا بعدما كانت خیرا ونعمة

دِ كل المحاولات، وأباح للزوجین أن یركنا إلى ذلك شرع الله الطلاق كآخر حل إن لم تُجل  
ما أحل الله شیئا أبغض إلیه من  :"أبغض الحلال وهو الطلاق، لقوله صلى الله علیه وسلم

 2."الطلاق

من خلال التصرف الأحادي للزوج بإرادته المنفردة، أو باتفاق إرادتي الزوجین، وذلك 
وء الزوجة للقضاء لطلب الخلع أو التطلیق، لإنهاء الرابطة الزوجیة لإخلال زوجها أو بلج

بالتزاماته وواجباته الشرعیة والقانونیة تجاهها، وتضررها من ذلك مع استحالة مواصلة العشرة 
 الزوجیة.
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 :أهمية الموضوع  -1
یستدعي تظهر أهمیة الموضوع في تزاید نسبة الزواج والطلاق في المجتمع مما 

وأن المشرع بدوره في محاصرة هذه الظاهرة حتى یحمي  ،تفعیلا للنصوص المتعلقة بالطلاق
 الأسرة من التفكك على أن یكون ذلك في إطار الدین الإسلامي الذي هو مصدر للقانون.

 :أسباب اختيار الموضوع -2
لموضوع الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري إلى رغبتنا  ناتعود أسباب اختیار 

ثراء معلوماتنا، ومن أجل تحدید إشكالات  في الاطلاع أكثر على موضوع الزواج والطلاق وا 
ومحاولة وضع اقتراحات  ،الزواج والطلاق التي یثیرها قانون الأسرة الجزائري أثناء تطبیقه

وبالتالي المحافظة على المجتمع  ،المحافظة على الأسرةوحلول للتقلیل من هذه الإشكالات و 
لمام المشرع الجزائري بموضوع الزواج والطلاق ومناقشة  ،ككل والتعرف على مدى إحاطة وا 

 الفراغ القانوني الموجود في النصوص.
  أهداف الدراسة: -3

أثناء تهدف دراستنا إلى إبراز أهم الإشكالات التي یطرحها قانون الأسرة الجزائري 
تطبیق النصوص القانونیة، ومحاولة تقدیم الاقتراحات التي قد تشكل حلولا لهذه الإشكالات، 

 وكذا محاولة التوفیق بین أحكام الشریعة الإسلامیة والنصوص القانونیة.
 :الإشكالية -4

 تتمحور إشكالیة هذه الدراسة حول السؤال الرئیسي التالي: 
  الطلاق طبقا لقانون الأسرة الجزائري؟كيف يمكن معالجة تزايد نسبة 

 مجموعة من الأسئلة الفرعیة:  عنها تتفرعالرئیسیة ومن خلال هذه الإشكالیة  
 ما هو الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري؟  -
 ما هي أسباب تفكك الزواج؟  -

 :الدراسات السابقة -5 
 من بین الدراسات التي اطلعنا علیها ولها علاقة مباشرة بموضوع دراستنا نجد: 
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  الوجيز في شرح فانون الأسرة الجزائري"معنون بـــ كتاب للدكتور  بالحاج العربي " ،
الجزء الأول، الطلاق والزواج، في طبعته الخامسة، والذي تناول أهم الآثار المترتبة عن 

 طلاق القائمة.الزواج والطلاق وطرق ال
 الأحكام الشرعية للزواج والطلاق وآثارها"، معنون بـــ كتاب للدكتور عبد الحمید جیاش "

 ووجدنا فیه دراسة فقهیة ومقارنة للزواج والطلاق والأحكام المترتبة علیهما.
 الزواج والطلاق وآثاره من قانون الأسرة " معنون بـــ كتاب للدكتور أحمد العشي

هذا الكتاب موضوع الزواج والحكمة منه ، حیث تناول "2010 دراسة مقارنة -الجزائري
 ثم الطلاق والحكمة منه.

 صعوبات الدراسة: -6
نا أثناء قیامنا بهذه الدراسة بعض الصعوبات المتمثلة في قلة المراجع القانونیة تواجه

 متوفرة بكثرة.التي تتناول موضوع الزواج والطلاق مقارنة مع الكتب الفقهیة التي كانت 
 منهج الدراسة: -7 

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن، حیث قمنا بوصف 
موضوع الزواج والطلاق من خلال ذكر ماهیتهم وآثارهم، ومقارنة ذلك بأحكام الشریعة 

 .، والتحلیلي عند تحلیل بعض النصوص القانونیةالإسلامیة
 الدراسة: خطة -8

مفهوم الزواج  تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأولتم 
في المبحث الأول  ،فصل على مبحثینال هذاوالطلاق في قانون الأسرة الجزائري ویحتوي 

عقد الزواج، أما المبحث الثاني  ماهیة عقد الزواج وآثاره والشروط اللازمة لإبرامتطرقنا إلى 
 لطلاق وآثاره وطرق الطلاق وأقسامه.افتناولنا فیه مفهوم 

انحلال الزواج في  القانونیة سبابالثاني فقد تطرقنا فیه إلى الأأما بالنسبة للفصل 
قانون الأسرة الجزائري، ویحتوي كذلك على مبحثین، خصصنا المبحث الأول لدراسة 

 الجرائم معاقبسة المبحث الثاني فخصصناه لدراالإخلال بالالتزامات الزوجیة والعائلیة، أما 
 علیها جزائیا



 الأول الفصل

مفهوم 

الزواج 

والطلاق في 

قانون 

الأسرة
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 الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري.ماهية الفصل الأول:   

 الزواج. عقد فهومالمبحث الأول: م    

 المطلب الأول: تعريف عقد الزواج وآثاره.       

 المطلب الثاني: الشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج.       

 المبحث الثاني: مفهوم الطلاق.    

 ه.المطلب الأول: تعريف الطلاق وآثار       

 المطلب الثاني: طرق الطلاق وأقسامه.      
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 تمــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــيد

شأنها تحقیق المبادئ و القیم التي من  أقوىاما محكما للزواج یقوم على الإسلام نظوضع 
وانتشار الفضیلة في المجتمع فأضفى علیه قدسیة تجعله فریدا بین سائد  الاستقرار الأسري ،

لا تقتصر على عاقدیه ولا على الأسرة التي  خطیرةثار تب علیه من آ، لما یتر رىالعقود الأخ
 ،اره الله تعالى للتوالد والتكاثرالمجتمع فهو الأسلوب الذي اخت إلىتوجد بوجوده، بل یمتد 

أن أعد كلا الزوجین وهیأهما بحیث یقوم كل منهما بدوره الإیجابي في واستمرار الحیاة بعد 
وعلى تحقیق هذه الغایة، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كریما مبنیا على رضاهما 

إیجاب وقبول كمظهرین لهذا الرضا وعلى إشهاد أن كلا منهما أصبح للآخر، فهو أهم 
ه الشارع برعایة من حین ابتداء التفكیر فیه إلى أن علاقة ینشئها الإنسان في حیاته لذلك تولا

 ینتهي بالموت أو الطلاق.
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 الزواج المبحث الأول: ماهية 

في هذا المبحث نمهد لموضوع إنشاء الرابطة الزوجیة من خلال الحدیث عن مفهوم الزواج   
 وحقیقته الشرعیة وكذلك طبیعة عقد الزواج، بالإضافة إلى الأدلة مشروعیة الزواج.

 عقد الزواج وآثاره المطلب الأول: مفهوم   

سرة المعدلة بالأمر: من قانون الأ 04عرف المشرع الجزائري الزواج من خلال المادة   
بقوله "الزواج عقد رضائي یتم بین الرجل والمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه  02-05

حصان الزوجین والمحافظة على الأنساب".  1تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وا 

 الفرع الأول:  عقد الزواج  

نلاحظ أن المشروع الجزائري عرف الزواج من حیث المقصد بنوعیه أصلي وتبعي، فعبر 
من الزواج بقوله: المحافظة على  الأصليعن المقصد بقوله الغایة منه: وعبر عن المقصد 

 ـ بقوله: إحصان الزوجین_ حل الاستمتاع_وعن المقصد التبعي  الأنساب

 ـاج من حیث الغایة جاء مانعاللزو  فنلاحظ أن تعریف المشروع الجزائري

، 02-05المعدلة بالأمر  04كما سبق ورأینا تعریف المشرع الجزائري للزواج في المادة    
التي جاء فیها: " الزواج عقد رضائي یتم بین الرجل والمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه 

حصان الزوجین   2افظة على الأنساب".والمحتكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وا 

                                                           
ثارة من قانون الأسرة الجزائرية، مبروك المصري، 1  .54(، ص2010) الجزائر: دار هومة، الزواج والطلاق وا 
الطبعة الأولى، ) الجزائر: دار الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، عبد القادر ابن حرز الله، 2

 .89(، ص2007الخلدونیة، 
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فنلاحظ أن المشرع الجزائري عرف الزواج تعریفا شاملا من حیث ماهیته وغایته فلم یجعله   
على متعة آنیة بل سما به إلى أبعد من ذلك فأعطاه مجرد عقد یحصل منه كل طرف 

وتحمل صبغته القدسیة إذ جعله ترابط معنوي بین رجل وامرأة على وجه الدوام لبناء الأسرة 
 1أعبائها.

كما جعله عقد رضائي، أي ینبني أساسا على تقبل إرادتي الرجل والمرأة عن طریق اقتران    
إرادة الطرفین وهو من العقود الفوریة حیث الإیجاب بالقبول، ویكون هذا التعبیر بمحض 

 2تسري آثاره على الطرفین بمجرد إبرامه.

، لما یترتب علیه 3من ق أ( 4ار لتكوین أسرة ) موجعل الزواج على سبیل الدوام والاستقر    
من آثار مهمة تتعلق بالزوجین وولدهما طوال الحیاة، ما لم ینحل هذا الزواج بالوفاة أو 

 4ق أ(. 4الافتراق ) م 

الأربعة السنیة تحرم زواج المتعة والزواج المؤقت، لیمنع بذلك كل زواج مبني وأن المذاهب   
تعة وغیرها من الأنكحة الباطلة التي أبطلها الإسلام، لتنافیهما على التأقیت كزواج الم

 الزواج.

ولا یوجد في قانون الأسرة زواج ظاهر وآخر سري، بل هناك زواج واحد یقره الشرع    
 والقانون.

ومن آياته أن خلق كما جعله المشرع عقد قائم على المودة والرحمة مصداقا لقوله تعالى: ]    
 1[.أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لكم من أنفسكم 

                                                           
 .423(، ص2008الطبعة الأولى، ) الجزائر: دار الخلدونیة، ، -المعدل–شرح قانون الأسرة الجزائري الرشید ابن شویخ، 1
 .210(، ص2004الأولى، ) لبنان: بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الزواج العرفي، جمال بن محمد، 2
، ) الأردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، -الزواج والطلاق–أحكام الأسرة إسماعیل أبا بكر الباموني، 3

 .55(، ص2009
 .57إسماعیل أبا بكر الباموني، مرجع نفسه، ص4
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في قرار المحكمة العلیا في وغیر قائم على الظلم والاستبداد وهذا ما جاء    
 52850.2، ملف رقم 13/03/1989

الجزائري أعطى جامعا مانعا للزواج خاصة بالنسبة للغایة منه فقد والخلاصة أن المشرع    
أحاط تقریبا بكل جوانبه، فحدد أن الزواج الغایة منه تكوین أسرة مبنیة على المودة والرحمة 
حصان الزوجین والمحافظة على الأنساب فحدد الهدف من الزواج بمقصدیه  والتعاون وا 

بقوله تكوین أسرة والمحافظة على الأنساب  الأصلي والتبعي، فحدد المقصد الأصلي
 والمقصد التبعي بقوله إحصان الزوجین بعبارة موجزة وسامیة.

كما ركز على الجوانب المهمة في عقد الزواج وهو كونه بین الرجل والمرأة لإخراج زواج    
المثلیین وقال على وجه شرعي لیرفض بذلك كل علاقة جنسیة خارج إطار عقد الزواج 

 3رعي.الش

 الفرع الثاني: آثار عقد الزواج

لقد رتب الشارع على عقد الزواج الصحیح حقوقا وواجبات على الزوجین منها ما هي 
مشتركة بینهما ومنها ما هي للزوجة ومنها ما هي للزوج على زوجته، ویؤكد ذلك قوله 

 4[.ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تعالى: ] 

 أولا: الحقوق الزوجية المشتركة 

                                                                                                                                                                                     
 .58نفسه، إسماعیل أبا بكر الباموني، مرجع 1
 .19(، ص2005)مصر: دار الكتب القانونیة، ، -الزواج والطلاق -موسوعة الأحوال الشخصيةأحمد نصر الجندي، 2
 .83(، ص2007، ) الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2طقانون الأسرة، فضیل العیش، 3
 .84فضیل العیش، مرجع نفسه، ص4
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فالحق الأصل فیها حل العشرة الزوجیة بینهما، وحل ما یقتضیه الطبع الإنساني مما هو 
والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت محرم إلا بالزواج لقوله تعالى: ) 

 1أيمانهم فإنهم غير ملومين (.

 وفي الجملة أول ما یفیده الزواج هو حل المسكنة بین الزوجین وربط المودة بینهما.  

هذا هو الحق الأصلي المشترك، وتبع ذلك حقان مشتركان بینهما هما: حرمة المصاهرة   
والتوارث بین الزوجین، فإن العشرة لما حلت بین الزوجین ربطت بینهما لحمة كلحمة النسب 

 ن أسرهما من المصاهرة.أو أقوى م ربطت بی

ذا     ثم ثبت التوارث بسبب أن حل العشرة أوجد الصلة بین الزوجین، بما هو مثل القرابة، وا 
 2كانت القرابة تثبت المیراث فالزوجیة أیضا تثبت المیراث بین الزوجین.

 ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها

 وهي كثیرة نذكر منها:  

 النفقة:  -1

 ي شرطان أساسیان لاستحقاق الزوجة للنفقة: وضع المشرع الجزائر 

، وذلك ما نصت علیه ویكون ذلك بعقد زواج صحیحالشرط الأول: الدخول بالزوجة:   
 .84/11من القانون رقم  74المادة 

أما الزوجة المعقود علیها فقط دون الدخول بها فلا نفقة لها على زوجها إلا في حالة     
واحدة وهي التي یتم فیها العقد بصفة رسمیة ویتباطأ الزوج في الدخول بها لسبب غیر 

                                                           
، ) الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 5الجزء الأول،طالوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج، 1

 .55(، ص2007
 .56العربي بلحاج، مرجع نفسه، ص2
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معروف أو غیر شرعي و للمحكمة أن تقضي لها بها إذ طلبتها وقدمت بیانات وأدلة لتدعیم 
 1.طلبها

ظ أن المشروع لما أوجب النفقة على الزوج للزوجة قبل الدخول في حالة ما إذ تم ونلاح  
العقد بصفة رسمیة  ویتباطأ الزوج في الدخول بها قد وافق ما ذهب إلیه المالكیة لما أوجبوا 

 النفقة قبل الدخول بشرط أن تدعوه الزوجة أو ولیها المجبر إلى الدخول.

 جمهور )اشتراط استحقاق النفقة بالدخول بالزوجة(ـأما بعد دخول فیوافق رأي ال   

 العدل بين الزوجات:  -2  

علیه عند الجمهور غیر وهذا في المبیت والنفقة، فمن كانت له امرأتان أو أكثر فیجب      
الشافعیة العدل بینهن، والقسم لهن، فیجعل لكل واحدة یوما ولیلة، سواء أكان الرجل صحیحا 

كانت المرأة صحیحة أو مریضة أو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى أو مریضا، وسواء 
 الله علیه وسلم قسم لنسائه وكان یقسم في مرضه مع أن القسم لم یكن واجبا علیه.

 حسن المعاملة:  -3 

حسان معاشرتها وعدم الإضرار بها قولا أو  ومن حقوق المرأة على زوجها حسن معاملتها وا 
عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا  اشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فوعفعلا لقوله تعالى: ] 

 2[.كثيرا 

أهلها واستضافتهم في بیت الزوجیة ومن حسن معاملة المرأة تمكینها من حق زیارة    
بالمعروف ولیس للزوج منعها من زیارة أهلها أو منع أهلها من زیارتها في بیتها، لأن في 

 وقطع للأرحام الذي نهى الإسلام عنه.ذلك إضرار بالمرأة 

                                                           
 .57العربي بلحاج، مرجع نفسه، ص1
 .60العربي بلحاج، مرجع نفسه، ص2
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 الذمة المالية:  -4

 2005لسنة  02-05المعدلة بموجب الأمر رقم  37لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
على أنه: " لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن الآخر، غیر أنه یجوز للزوجین أن 

مصیر الأموال المشتركة بینهما التي یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول 
 یكتسبانها خلال الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما".

فلقد نصت هذه المادة في فقرتها الأولى على أحكام لم تكن في السابق وهي أحكام تتعلق  
 1باستقلال الذمة المالیة للزوجین.

 37/01نصت علیها هذه المادة في فقرتها الأولى وهذه الاستقلالیة في الذمة المالیة التي    
 2حسب التعدیل الجدید تظل قائمة ولا تتأثر بالزوجیة.

وقد اعترف المشرع الجزائري بدوره في قانون الأسرة بمبدأ استقلال الذمة المالیة للمرأة عن    
ق في طریق تجسیده لفكرة حریة المرأة بالتصرف في أموالها، إذ نص على أن للزوجة الح

 3حریة التصرف في مالها ولم یعلق هذه الحریة بقید أو شرط.

ومن الأنظمة العربیة التي أقرت في قوانینها استقلال الذمة المالیة للزوجین أو الزوجة، 
القانون المغربي، القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة المتعلق بالأحوال 

 4التونسي. الشخصیة، وقانون الأحوال الشخصیة

حیث یرى د/ خلیفة علي الكعبي أن القانون الجزائري خالف قانون الأحوال الشخصیة    
الإماراتي من حیث ابتداؤه بأن لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن الآخر، وهو الأصل 

                                                           
 .90(، ص2011) الجزائر: دار الأبیار، قضايا شؤون الأسرة، عبد الفتاح تقیة، 1
 .91مرجع نفسه، ص2
 .15(، ص2001) الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، شاهر عموج، 3
 .92عبد الفتاح تقیة، مرجع نفسه، ص4
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للرجال نصيب مما لذي یبنى علیه القانون الجزائري هذا المبدأ انطلاقا من قوله تعالى: ] 

 1[.اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 

 ثانيا: حقوق الزوج على زوجته   

نص قانون الأسرة في التعدیل الجدید على الحقوق الزوجیة المشتركة ویمكن اختصارها فیما 
 2یلي:

ولعل هذا ما عبر عنه المشرع الجزائري من خلال حل الاستمتاع وحسن المعاشرة:  -1
 وهما:  02-05من الأمر  36من المادة  2و 1الفقرة 

 ابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة.المحافظة على الرو  -
 المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. -

ن كان ا لمشرع عبر بقوله: "یجب" أي عدها من الواجبات على الزوجین فلا مانع أن وا 
ویترتب على هذا أن یعمل كل من الزوجین  نجعلها حقوق للزوجین ) مشتركة بینهما (،

بقدر الإمكان على إسعاد زوجه وعلى السهر على راحته بكل الوسائل الممكنة المادیة 
 3منها والمعنویة.

أوجب المشرع على كل من الزوجین المحافظة على الروابط الأسریة صلة الرحم:  -2
 الزیارات وتفقد أحوالهم ومساعدتهم.أي أقارب الزوج والزوجة معا وذلك عن طریق تبادل 

حث المشرع أیضا على ضرورة التعاون على تربیة الأولاد وحسن رعایتهم والتشاور على 
تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات، إذ لا سبیل أنجع للقضاء على الخلافات في هذا 

                                                           
 .17شاهر عموج، مرجع نفسه، ص1
 .20(، ص2012الجزائر: دار الهدى، ) صور وآثار الزواج في قانون الأسرة الجزائري، بادیس دیابي، 2
 .09(، ص2009الطبعة الأولى، ) الجزائر: دار هومة، الوجيز في شرح قانون الأسرة، عبد الله مسعودي، 3
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ینة بین الباب سوى الحوار، وبالجملة كل ما یهم الأسرة ویحقق الاستقرار والطمأن
 1الزوجین.

أما بالنسبة لحقوق الزوجة على زوجها فقد تعرض لها قانون الأسرة قبل التعدیل بنص   
وهي: النفقة، العدل في حالة التعدد، حق زیارة أهلها واستضافتهم،  38و 37المادتین 

 2حریة التصرف في مالها(، وهذه الحقوق مستمدة أساسا من أحكام التشریع الإسلامي.

ا في التقسیم الجدید فقد اختفى هذا التقسیم واختلفت معه هذه المسائل المذكورة، أم   
التي تتحدث عن الواجبات المشتركة، إلا أن هذه الحقوق  36وأدرج بعضها ضمن المادة 
 3تفرض نفسها شرعا وقانونا.

 المطلب الثاني: الشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج  

مكررة التي تنص على ما  9ة الثالثة من قانون الأسرة والمادمن خلال استقرارنا للمادة   
: أهلیة الزواج، الصداق، الولي، الآتیة)یجب أن تتوفرفي عقد الزواج الشروط یلي: 

 4ـشاهدان، انعدام الموانع الشرعیة(ال

من زوجة  بأكثرالتي تنص على عدم وجود زواج سابق بنصها یسمح بالزواج  8والمادة  
 الشرعي و توفرت شروط ونیة العدل. واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر

وأن یقدم طلب  ،وامرأة التي یقبل على الزواج بهایجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة 
 لمكان مسكن الزوجیة.الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة 

                                                           
 .10عبد الله مسعودي، مرجع نفسه، ص1
 .42ص(، 2010، ) الجزائر: دار البصائر، 3طأحكام الأسرة في قانون الأسرة الجزائري، عبد القادر سلاوي، 2
 .15(، ص1985) مصر: القاهرة، دار الثقافة العربیة، الوجيز في شؤون الأسرة، أنور محمود دبور، 3
 .17أنور محمود دبور، مرجع نفسه، ص4
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البي الزواج یجب على طلشهادة الطبیة بنصها مكرر التي نصت على شروط ا7والمادة  
، لا یزید تاریخها على ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي أن یقدما وثیقة طبیة

 یشكل خطراُ یتعارض مع الزواج. عامل قد

 وسنحاول تقسیم الشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج إلى:   

 د الزواجالفرع الأول: الشروط الموضوعية لإبرام عق    

 أولا: الأهلية   

أن یكون  –أي صلاحیة كل منهما –الزواج ولیس أهلیة –المقصود بالأهلیة هي أهلیة انعقاد 
من القانون المدني الجزائري على 40زوجا لأن هذه الصلاحیة تكون بالبلوغ، إذ نصت المادة 

"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة  1أن:
فنجد أن المشروع بتحدیده  ( سنة كاملة"،19سن الرشد تسعة عشر)حقوقه المدنیة ، و لمباشرة 

هلیة عقد من القانون الأسرة الجزائري جعل أ( 07سنة في المادة السابعة ) 19سن الزواج ب:
 یة سن الرشد في القانون المدني.هلزواج نفس الأ

سنة للرجل  21سنة للمرأة و 18سنة بعدما كان 19كما أن المشروع بتوحیده سن الزواج ب: 
ضرب ضربا من ضروب المساواة بین الجنسین والتي شهدها التشریع الجزائري لأول مرة من 

 2من قانون الأسرة الجدید. 07خلال تعدیل المادة 

 1وح هو في الحالة ترخیص القاضي بالزواج دون السن القانونیة:لكن الإشكال المطر    
:"تكتمل أهلیة الرجل 04/05/2005المؤرخ في  05_02انون رقم ق 07حیث ورد في المادة 

 سنة. 19المرأة في الزواج بتمام  و
                                                           

(، 2012، ) الجزائر: عین ملیلة، دار الهدى، 5طصور عقد الزواج على ضوء القانون في الجزائر، بادیس ذیاب، 1
 .50ص

 .51مرجع نفسه، ص2
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، متى تأكد قدرة الطرفین على ةضرور  للزواج قبل ذلك لمصلحة أووللقاضي أن یرخص  
 الزواج.

إذ وق والتزامات، عقد الزواج من حق بآثاریكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق 
المشروع منح للقاضي السلطة التقدیریة في أن یرخص بالزواج  أننلاحظ أن في هذه المادة 

قبل بلوغ هذا السن متى كان ذلك لمصلحة أو ضرورة ؛لأنه لم یحدد السن الأدنى الذي لا  
ن التمییز النزول عنه، ونعتقد انه لا یمكنه جمیع الأحوال النزول عن الس یجوز للقاضي

 سنة.13ب:

 19وفي الأخیر نقول أن المشرع راعى مصلحة الأسر وحین حدد سن انعقاد الزواج ب   
فیه من  -ما عدا بعض الحالات النادرة –سنة بالنسبة للرجل والمرأة لأن زواج الصغار 

حتى أن الدراسات الحدیثة أثبتت أن زواج الصغیرات ینجم عنه  المفاسد أكثر من المصالح
كثیر من التعقیدات البیولوجیة في حالة حدوث حمل، ناهیك عن عدم تحمل مسؤولیات 
وأعباء الزواج من طرف هؤلاء القصر، ورأینا هذا النموذج في بعض قبائل المغرب مثل 

 فكرة الزواج المبكر.مد على قبائل بني زهرون وبني سنوس التي مازالت تعت

 ثانيا: الولاية في عقد الزواج

اشترط المشرع الجزائري وجود الولي في عقد الزواج، وذلك ما نص عنه قانون الأسرة 
التي نصت صراحة على شروط عقد  02-05مكرر من قانون  09الجزائري في المادة 

 2الموانع الشرعیة للزواج.الزواج، وهي أهلیة الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام 

وانبثق عن اشتراط الولي في عقد الزواج مجموعة من المسائل نختار منها انفراد المرأة    
البالغة العاقلة بعقد زواجها، وتزویج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب لكثرة الجدل القائم 
                                                                                                                                                                                     

 ع نفسه.مرج1
 .52مرحع نفسه، ص 2
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والثانیة، حیث نصت في بفقرتیها الأولى  11حولها، وهذا بناءا على ما جاءت به المادة 
الفقرة الأولى على مباشرة المرأة الرشیدة عقد زواجها بنفسها بحضور ولیها، وعلى تزویج 
 الأبعد مع وجود الأقرب، ونصت الفقرة الثانیة على وجوب تولي الولي زواج مولیته القاصرة.

ها بنفسها وذلك كما أعطى قانون الأسرى الجزائري حق للمرأة الراشدة حق إبرام عقد زواج   
في فقرتها الأولى حیث جاء فیها: "  05-09المعدلة بالأمر  11وفق ما نصت علیه المادة 

 1أقاربها أو أي شخص تختاره".تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد 

ا حضور كما نلاحظ أن المشرع حسب هذه المادة ترك الاختیار للمرأة بممارسة الولایة، أم   
 ولیها أو غیابه فسیان، وهذا ما یفهم من قوله: " تعقد المرأة زواجها "، وذلك لسببین: 

 .لأنه بدأ بقوله: تعقد المرأة فهي الوحیدة التي لها صلاحیة عقد الزواج 
  في  33لو كان لغیاب الولي أثر لرتبه المشرع، بعد ذلك وهذا ما یفهم من نص المادة

ء فیها: " إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في فقرتها الثانیة التي جا
 2حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل."

أي أن العقد لا یفسخ عند عدم حضور الولي أو تغیبیه عن مجلس العقد في حالة عدم    
 3قبل الدخول أو بعده. 11وجوبه طبقا للمادة 

 الصداقثالثا: 

اعتبر المشرع الجزائري الصداق ركناً من أركان عقد الزواج في المادة التاسعة من القانون 
وبوَلي الزوجة یتم عقد الزواج برضا الزوجین،  : "إذ نص صراحة على أن 84-11

 وشاهدین و صداق".
                                                           

 .20(، ص2006الجزائر: دار الفكر العربي، الأسرة في المشرع الجزائري، )وهبة الزحیلي، 1
 .589(، ص2018، ) القاهرة: دار التألیف، 4ط نظام الأسرة في العالم العربي،محمد عبد السلام محمد، 2
 .590محمد عبد السلام محمد، مرجع نفسه، ص3
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ذلك الصداق شرطاً من الشروط عقد الزواج و -المشرع-ما في التعدیل الجدید فقد كیّفأ    
موافقاً بذلك ما ذهب إلیه بعض فقهاء  02-05مكرر من الأمر  09من خلال المادة 

المعدلة في فقرتها  15المالكیة وبه أخذت معظم التشریعات العربیة, وهو ما أكدته المادة 
 الثانیة؛حیث جاء فیها:)في حالة عدم تحدید قیمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل(.

ذا تخلف شرط او     , أما ح قبل دخول ولا یترتب عنه أي أثرلصداق فإن عقد الزواج یفسا 
 ، 02-05من الأمر  33بعد الدخول فیثبت ولكن بمهر المثل, وهو ما نصت علیه المادة 

 .یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا(حیث جاء فیها: )

حالة وجوبه یفسح قبل دخول, ولا  إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في    
 .ویثبت بعد الدخول بصداق المثل( صداق فیه،

من القانون الأسرة الجزائري على أن تحدید الصداق في  15كما نص المشرع في المادة   
 كالآتيالعقد قد یكون مؤجلًا أو معجلًا, وفي حالة عدم تحدیده تستحق الزوجة صداق المثل 

:)یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلًا. في حالة عدم تحدید قیمة الصداق, 
 تستحق الزوجة صداق المثل(.

فنلاحظ أن المشرع وافق رأي الجمهور الذي ذهب إلى جواز تعجیل المهر أو تأجیله      
رون كراهیة الذین ی-قبل التعدیل الجدید-كله أو بعضه بعد أن كان موافقا لرأي المالكیة

 ستبداله كلمة )یجب( بكلمة )یحدد(.تأجیل الصداق و ذلك با

للصداق  كما یفهم من النص في فقرته الثانیة أنه في حالة إبرام عقد الزواج دون تحدید     
 بحیث لا یكون هناك صداق معلوم لا معجلا ولا مؤجلًا تستحق الزوجة صداق المثل.

 رابعا: الإشهاد 
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مكرر من القانون الأسرة 09من شروط الزواج الذي قضت به المادة  وهو الشرط الرابع
"یجب أن تتوفر في 1:(، والتي جاء فیها2005م27/02المؤرخ في 05/02لأمر )المضافة با

:أهلیة الزواج,الصداق,الولي,شاهدان......" ویفهم صراحة من هذه الآتیةالعقد الزواج الشروط 
شهادة الشاهدان و بالتالي عدم الصحة الزواج إلا المادة اشتراط المشرع لصحة الزواج 

 4/5/2005المؤرخ في 02-05قانون رقم 33بحضورهما وهذا وفق ما نصت علیه المادة 
و ولي في تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أ .....إذافي فقرتها الثانیة التي جاء فیها "

 خول بصداق المثل.ویثبت بعد الد 2یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه، حالة وجوبه

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لإبرام عقد الزواج   

والمقصود بالشروط الشكلیة الضوابط القانونیة التي وضعها القانون لإبرام عقد الزواج، أي 
إتباع إجراءات إداریة وتنظیمیة لتسجیل عقد الزواج ویتعلق الأمر بالجهات المختصة في 

 جیل عقد الزواج ثم إثبات عقد الزواج.تسجیل عقد الزواج وشروط تس

 أولا: الجهات المختصة في إبرام عقد الزواج

حدد المشرع الجزائري الجهات المختصة بإبرام عقد الزواج بأنها إما ضابط الحالة المدنیة أو 
بقوله: " یتم  02-05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  18الموثق، وذلك من خلال المادة 

 09أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین عقد الزواج 
 3مكرر هذا القانون". 09و

 ثانيا: إجراءات تسجيل عقد الزواج

                                                           
 .592السلام محمد، مرجع نفسه، صمحمد عبد 1
 .87(، ص1996، ) الجزائر: دار هومة، 3طالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، سعد عبد العزیز، 2
 مرجع نفسه.3
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 09بعد تسجیل عقد الزواج من طرف الموثق في سجلاته ویتأكد من صحة تطبیق المادة 
ثم یقوم بعد ذلك بإرسال ، ویسلم للزوجین نسخة من الإثبات، 02-05مكرر من الأمر  09و

أیام لتسجیله بسجلات الحالة المدنیة،  03ملخص إلى ضابط الحالة المدنیة في أجل قضاه 
ویسلم للزوجین دفترا عائلیا ویكتب بیانات الزواج في السجلات على هامش عقد میلاد كل 

حالة من قانون ال 72واحد من الزوجین، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 
 1المدنیة.

 ثالثا: إثبات عقد الزواج

 2من قانون الأسرة الجزائري قبل التعدیل تنص على ما یلي: 22كانت المادة 

" یثبت الزواج بمستخرج من الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم إذا توافرت   
 أركانه وفقا لهذا القانون ویتم تسجیله بالحالة المدنیة".

" یثبت الزواج بمستخرج من  3فتنص على ما یلي: 02-05المعدلة بالأمر  22أما المادة    
 سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي".

هو وجوب تسجیل  02-05المعدلة بالأمر:  22نلاحظ أن الجدید الذي جاءت به المادة 
النیابة العامة لتشریع الإجراءات، لأن في  حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من

السابق كان التسجیل یتم بسعي من الأطراف بتقدیم طلب النیابة لدى مكتب الحالة المدنیة 
بالمحاكم، وهذا من مستجدات تفعیل دور النیابة حفاظا على قدسیة الزواج حتى لا یبقى 

 4عرفیا رغم تثبیته بحكم قضائي.

                                                           
 .88سعد عبد العزیز، مرجع نفسه، ص1
 .90سعد عبد العزیز، مرجع نفسه، ص2
 .8(، ص2007) الجزائر: دار هومة، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، سعد عبد العزیز، 3
 .10سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، مرجع سبق ذكره، ص 4
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من قانون الأسرة التي رأیناها سابقا والمادة  18المعدلة والمادة  22فبناءا على المادة     
" تطبق أحكام قانون الحالة المدنیة في إجراءات  1من قانون الأسرة التي تنص على أنه: 21

 تسجیل الزواج".

ي یقوم بتحریره من قانون الحالة المدنیة، نجد أن عقد الزواج الذ 77إلى  71والمواد من     
وتسجیله الموثق أو ضابط الحالة المدنیة هو الوثیقة الرسمیة أو الوسیلة الأصلیة الأساسیة 

 لإثبات الزوجیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، مرجع سبق ذكره، ص1
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 مفهوم الطلاقالمبحث الثاني: 

الطلاق هو إنهاء عقد الزواج والتفریق بین الزوجین لانقطاع العلاقة الزوجیة بینهما لأي   
 سبب یقتضي ذلك.

 المطلب الأول: تعريف الطلاق وآثاره   

 الفرع الأول: تعريف الطلاق  

 أولا: لغة   

 حل القید والإطلاق, والترك متركاً سواء كان حسیاً كقید الفرس, أم معنویاً كقید الزواج.         

 :اصطلاحا: ثانيا

عرفه الحنفیة والحنابلة بقولهم: "بأنه رفع قید النكاح في الحال أو في المال بلفظ مشتق  
أو ما في معناه, مما یفید ذلك صراحة أو دلالة, صادرٌ من الزوج, أو بمن یقوم من طَلَّقَ, 

مقامه, فیرفع قید النكاح بالطلاق في الحال إذا كان بائنا, أو في المال إذا كان الطلاق 
 1.رجعیاً 

وعرفه المالكیة بأنه صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتین, زیادة 
 .عن الأولى للتحریم

 وعرفه الشافعیة بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

جة مادامت في وعرفه الإباضیة أنه رفع قید الزواج في الحل أو في المال, وله مراجعة الزو 
 .رضیت العدة كرهت أم

                                                           
 .60(، ص2006) الجزائر: عین ملیلة، دار الهدى، تطبيقا، قانون الأسرة نصا وفقها و نبیل صقر، 1
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"یحل عقد الزواج بالطلاق، الذي یتم  1بأنه: 48وعرفه قانون الأسرة الجزائري في المادة 
 54و 53بإرادة الزوج و بتراضي الزوجین, وبطلب من الزوجة في حدود م ورد في المادتین: 

 من هذا القانون".

سواء بالإرادة واستعمل المشرع كلمة "حل" التي تشمل طرق انحلال الزواج و صور الطلاق 
 المنفردة أو بالتراضي, أو بواسطة الحكم القضائي.

 الفرع الثاني: آثار الطلاق   

 تنقسم آثار الطلاق إلى:   

 أولا: العدة   

 ممتنعة عن الزواج بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.هو اسم المدة التي تنتظر فیها المرأة     

فإذا ما طلقت المرأة أو مات عنها زوجها, فلا یحل لها أن تتزوج بغیره حتى تنتهي       
 المدة التي حددها الشارع الكریم.

أما إذا فارق الرجل زوجته بطلاق, فلا یجب الانتظار قبل أن یتزوج غیرها, فله أن       
 یتزوج مباشرة دون انتظار, إلا في حالات معینة:

التها أو بنت أخیها أو بنت عمتها أو خ ویرید الزواج بأختها أو امرأته،إذاطلق الرجل -1
عدة المرأة عدة المرأة التي  نقضاءبعد ا ,فهنا لا یجوز له الزواج بواحدة منهن إلاأختها
 2فارقها.

                                                           
 .61نبیل صقر، مرجع نفسه، ص1
 .62مرجع نفسه، ص2
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أخرى إلا بعد  بمرآةإذا طلق الرجل المرأة وهو متزوج بثلاثة غیرها, فلا یجوز له    -2
ة التي طلقها, لأنه لو راجعها بعدما یتزوج برابعة یكون قد جمع في عصمته انقضاء عدة المرأ

 بین أكثر من أربع نسوة وهو أمر غیر جائز شرعاً.

 ثانيا: الرجعة   

 وهي رد المرأة في النكاح من طلاق غیر بائن في العدة على وجه مخصوص.     

وهي استئناف الزوج حیاته الزوجیة مع مطلقته قبل نهایة عدتها بالقول أو الفعل.     
والرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده في فترة العدة, إن شاء استعمله و رضیت الزوجة أم لم 

 1(.وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ترض و إن شاء تركه لقوله تعالى:)

من القانون الأسرة، والتي تجعل  50وهو ما ذهب إلیه القانون الجزائري في المادة       
صاحب الحق في الرجعة هو الزوج وحده, أثناء محاولة الصلح, وقبل انقضاء العدة بها, فإذا 
طلق الزوج زوجته فله حق مراجعتها إلى عصمه ما دامت في العدة, لأنها ل تزال زوجته, 

قانوناً حكمة العلیا بأن تلفظ الزوج بالطلاق یلزمه, وأن الرجعة لا تعتبر شرعاً و وقد قررت الم
في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به, ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقاً لمبادئ 

 2وأحكام الشریعة الإسلامیة.

 ثالثا: الحضانة   

                                                           
(، 1984، ) لبنان: بیروت، دار الكتاب العربي، 1طالزواج والطلاق في الشرائع العربية، عبد الحمید محمد محي الدین، 1

 .45ص
 .46مرجع نفسه، ص2
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وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه ق.أ بأن الحضانة هي رعایة الولد  62جاء في المادة 
 1و السهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا.

من المدونة المغربیة للأسرة بأنها حفظ الوالد مما قد  163/1وعرفا الفصل )المادة      
من المجلة الأحوال الشخصیة  54یضره قدر المستطاع, والقیام بتربیته ومصالحه كما المادة 

 2ظ الوالد في مبیته والقیام بتربیته.التونسیة بأنها حف

 أما القانون السوري فقد تحاشى تعریف الحضانة.     

أهداف وعلى كل حال فإن تعریف قانون الأسرة الجزائري على رغم من احتواءه على      
 الحضانة وأسبابها یعتبر أحسن تعریف لاسیما من حیث شمولیته لأفكار لم یشملها غیره.

ریف جمع في عمومیته كل ما یتعلق بحاجیات الطفل الدینیة والصحیة ومن حیث أنه تع
 3والخلقیة والتربویة والمادیة.

وبناء على ذلك فإنه یتعین على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق أو انحلال عقد الزواج 
لسبب من الأسباب, وتفصل في حق الحضانة أن تراعي كل هذه العناصر التي تضمنها 

وأن تراعي تبعا لذلك حاجیات المحضون ومصلحته الحقیقیة التي یجب أن تتوفر التعریف, 
 ؤونه.له طیلة مدة احتیاجه إلى من یحضنه ویرعى ش

 

 

                                                           
) الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة  أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي،الطلاق بين عصام محبوبي، 1

 .14(، ص2006-2005الجزائر، كلية الحقوق، 
 .15مرجع نفسه، ص2
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 المطلب الثاني: طرق الطلاق وأقسامه 

 سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى قسمین حتى نقوم بشرح طرق الطلاق وأقسامه.

 طرق الطلاق الفرع الأول:

طلاق ق أ على ثلاثة طرق لوقوع الطلاق هي:  48نص المشرع الجزائري في المادة   
 بإرادة الزوج، والطلاق بالإرادة المشتركة للزوجین، والطلاق بإرادة الزوجة.

 الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أولا:

الزوج للطلاق شروط یجب توافرها جمیعا، بعضها یرجع إلى أن من یقع منه الطلاق ) وهو 
أصالة أو من ینوب عنه(، وبعضها یرجع إلى من یقع علیه الطلاق وهي الزوجة، وبعضها 

 یرجع إلى ما یقع به الطلاق، وهي صیغته.

ق أ بأنه یتم الطلاق بإرادة الزوج، أو بالتراضي  48نص المشرع الجزائري في المادة    
من قانون الأسرة، كما  54و 53الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

من نفس القانون بأن الطلاق لا یثبت إلا بحكم قضائي، ولم یورد  49أنه قرر في المادة 
قانون الجزائري أي نص یتعلق بشروط المطلق، مما یوجب الأخذ بالمذهب المالكي طبقا ال

بي ولا المجنون من قانون الأسرة، ویقرر الفقه المالكي بأنه لا یقع الطلاق الص 222للمادة 
ومن في حكمه ولا السكران الطافح ولا المكره ولا الغضبان ولا المخطئ ولا الساهي ولا 

 1الناسي.

غیر أنه إذا طلبت الزوجة التطلیق وكان زوجها صبیا أو مجنونا أو مریضا فالقاضي    
 یملك حق التفریق بینهما.

                                                           
 .15(، ص2015، ) الجزائر: قسنطینة، دار الهدى، 6طالطلاق في المشرع الجزائري، قاسم عبدلي، 1
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قاع طلاق الزوج في باب الطلاق، ورغم سكوت المشرع الجزائري عن الشروط اللازمة لإی   
من قانون الأسرة بأنه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر  85فقد نص في المادة 

نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه، وعلیه فإن الأهلیة المطلوبة في القانون 
 واه العقلیة وغیر محجور علیه.الجزائري لتوقیع الطلاق هي أن یكون الزوج المطلق متمتعا بق

من قانون الأسرة الجزائري السفیه عدیم  85ونلاحظ بأن المشرع الجزائري اعتبر في المادة 
 10-05قانون رقم  1من القانون المدني المعدل: 79الأهلیة، مما یتفق مع أحكام المادة 

، وتنص على: " تسري على القصر وعلى المحجور علیهم 2005جوان سنة  20مؤرخ في 
وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة أو ناقصیها قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون 

 2الأسرة".

 الطلاق بالتراضي ثانيا:

بقناعة كاملة، على أن  یقصد بهذه الصورة أن كلا من الزوجین یرید فك الرابطة الزوجیة
استمراریتها أضحت من المحال لأي سبب من الأسباب أو ظرف من الظروف تجعل أحدهما 
أو كلیهما غیر قادر على الاستمرار في هذه العلاقة فتكون بذلك إرادة الطرفین متخذة من 

طالقا أجل إحداث الأثر القانوني المتمثل في الطلاق، وهذا معناه أنه یمكن للزوجین أن یت
بتراضیهما بالمعروف دون خصام أو نزاع، ویقابله الطلاق بالمنازعة أو النزاع عند عدم 

 التراضي بینهما، وهو ما یسمى بالطلاق بالإرادة المشتركة للزوجین.

                                                           
: أطروحة دكتوراه في علوم الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة ) الجزائرالطلاق في القانون الجزائري،إشكالات عزیزة حسیني،1

 .28(، ص2014-2013الحقوق، فرع القانون الخاص، 
 مرجع نفسه.2
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" في حالة الطلاق بالتراضي یقدم طلب مشترك  1من قانون الأسرة: 428ونصت المادة     
 في شكل عریضة وحیدة موقعة من الزوجین تودع بأمانة الضبط".

وقد استحدث المشرع الجزائري صورة فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المشتركة بین الزوجین  
 وتراضیهما دون خصام أو نزاع.

ولا یتصور وقوع الطلاق إلا في حالات نص الفقهاء علیها، ولكل حالة أثرها المترتب علیها  
شرعا، مما یجعل الطلاق بالتراضي في الفقه الإسلامي مغایرا للصورة التي استحدثها المشرع 

یختلف الأثر المترتب على كل صورة تبعا لحكمها الشرعي، بینما لا  الجزائري، وبالتالي
حكم وفق نظرة المشرع الجزائري بین الطلاق بالإرادة المنفردة وبإجراءاته وبین یتخلف ال

نما یكمن الخلاف بین الحالتین في الجانب المادي الذي یتعلق  الطلاق بالتراضي وا 
 2بالتعویض في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، إذا ثبت تعسفه في إیقاع الطلاق.

 التطليق بطلب من الزوجةثالثا:  

للزوج دون الزوجة، غیر أنه لا یمكن للزوجة في الفقه الإسلامي إذا لم تجد الطلاق ملك  
سعادتها في الحیاة الزوجیة أن ترفع الأمر للقاضي لیفرق بینها وبین زوجها، وهو ما یسمى 
بالتطلیق ویتم بحكم قضائي بناءا على طلب الزوجة أو استنادا على أمر نص علیه القانون 

 لحصر.على سبیل ا

من قانون الأسرة الجزائري أسباب طلب الزوجة التطلیق على  53وقد أوردت المادة     
سبیل الحصر وهي: عدم الإنفاق، العیوب، الهجر، الحكم على الزوج عن جریمة فیها 
مساس بشرف الأسرة تستحیل معها مواصلة العشرة والحیاة، الغیبة، مخالفة الأحكام الواردة 

                                                           
 .29عزیزة حسیني، مرجع نفسه، 1
 مرجع نفسه.2
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ه، ارتكاب فاحشة مبینة، الشقاق المستمر بین الزوجین، مخالفة الشوط أعلا 8في المادة 
 1المتفق علیها في عقد الزواج.

 

 الفرع الثاني: أقسام الطلاق  

ما عندما یقع الطلاق على الوجه الذي ورد في الكتاب والسنة وهو الطلاق السني     وا 
ما طلاق رجعي وطلاق بائن.  یخالف ذلك هو الطلاق البدعي، وا 

 أولا: الطلاق السني

 حتى یتم الطلاق السني لابد من توفر هذه الشروط التالیة:    

 أن تكون المرأة في طهر. -
 لم یمسها الرجل في ذلك الطهر. -

یؤثر في سلوكها والحكمة في ذلك أن المرأة عندما تكون في حالة حیض، فإن ذلك   
 وأعصابها، وبالتالي في معاملتها للرجل.

أما فیما یخص الطلاق قبل الدخول فإنه لا یهم أن تكون المرأة طاهرا أم حائضا، وكذا    
 الحال بالنسبة للمرأة الحامل، وكذلك إذ طلبت الزوجة الطلاق من القاضي.

أما فیما یخص عدد الطلقات، فهن طلقة واحدة لكل طهر، وعبر عن ذلك ابن جزي     
 2ن لا یتبعها طلاق آخر حتى تنقضي عدتها."بقوله: " أن تكون الطلقة واحدة وأ

 ثانيا: الطلاق البدعي
                                                           

(، 1992، ) الجزائر: باتنة، دار الشهاب، 2طالجزء الأول، الأحكام الأساسية في قانون الأسرة الجزائري، محمد حمدة، 1
 .52ص

 .53مرجع نفسه، ص2
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وهو الطلاق الموقع على غیر الوجه الذي ورد الشارع به، فلم یأذن به الله ولم یشرعه فهو  
 باطل.

وهو أن یطبق زوجته وهي حائض، أو في طهر مسها فیه أو یطلقها ثلاثا في كلمة واحدة    
 أو ثلاث كلمات.

 وحكم طلاق البدعة الذي یقع فیه صحیحا وصاحبه آثم.    

، لكن لا یجوز حسب القانون 51وهو یقع حسب قانون الأسرة الجزائري طبقا للمادة     
" إذا وقع الطلاق  1من قانون الأسرة الجزائري على أنه: 47المغربي، إذ جاء في الفصل 

الذي صرح بأن: الطلاق  51ذا الفصل والمرأة حائض أجبر القاضي الزوج على الرجعة"، وك
 2المقترن یحدد لفظا أو إشارة أو كتابة، لا یقع إلا واحدا.

 ثالثا: الطلاق الرجعي

عادته إلى الزوجیة مادامت   فالطلاق الرجعي هو الذي یملك فیه المطلق مراجعة مطلقته وا 
من قانون الأسرة الجزائري(، من غیر حاجة  50في العدة سواء أرضیت أم كرهت )المادة 

 3إلى رضاها مادامت في العدة، والذي تحسب من یوم صدور الحكم.

العدة من طلاق رجعي، وذلك بشرط عدم فللزوج الحق في رد زوجته إن كانت في     
ذا كانت  المضارة ولكن بقصد الإصلاح، فإذا لم یتحقق شرط لم یكن للرجل أحق بردها، وا 
للزوجة أن تطلب التطلیق لضرر، فأولى أن یكون لها الحق في طلب الحكم لإبطال الرجعة 

 إن كان الرجل یرید ضررها، ویجب الإشهاد على الرجعة.

 بائنرابعا: طلاق ال
                                                           

 .54محمد حمدة، مرجع نفسه، ص1
 .55مرجع نفسه، ص2
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وهو الذي لا یملك فیه المطلق مراجعة مطلقته إلا بعقد جدید، وكأنه یتزوج لأول مرة وهو   
 نوعان: طلاق بائن بینونة صغري وطلاق بائن بینونة كبرى.

 الطلاق البائن بينونة صغرى  -أ

وهو الطلاق الذي یمكن فیه استئناف الحیاة الزوجیة بین المطلق والمطلقة بعقد وصداق   
جدیدین، ولا خلاف بین الفقهاء في أن الطلاق البائن بینونة صغرى هو ما كان قبل 
الدخول، وما كان على عوض، والطلاق الرجعي الذي مضت فیه العدة ولم یرجع الزوج 

 ث.زوجته ما لم یكن مكملا للثلا

 1كما یترتب على الطلاق البائن بینونة صغرى الأمور التالیة:   

  یزیل الملك ولا یرفع الحل، فتنقطع حقوق الزوج على زوجته بمجرد حصوله ولا یحل
لأحد الزوجین الاستمتاع بالآخر أو الخلوة، وتكون فیه بمنزلة الأجنبیة ولو كان في 

العدة، والمكث في بیت الزوجیة مدتها،  العدة، ولا یبقى للزوجة إلا حق النفقة زمن
 50ولیس له أن یعیدها إلا بعقد وصداق جدیدین إذا كان الحِل لا یزال باقیا ) المادة 

 من قانون الأسرة الجزائري (، ویتم هذا بإذنها ورضاها.
  یحل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا لأقرب الأجلین ) الطلاق أو الوفاة (، لأن یتم

 ل.به الانفصا
  إذا توفي أحدهما في العدة لا یرث أحدهما الآخر، سواء كان الطلاق في الصحة أو

في المرض، إلا إذا كان المریض مرض الموت قصد بطلاق زوجته حرمانه من 
 المیراث وتوافرت الشروط لاعتبار الزوج فارا من أن ترث منه بطلاقه إیاها.

 الطلاق البائن بينونة كبرى -ب  
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الطلاق البائن بینونة كبرى هو الطلاق الذي یطلق فیه الزوج زوجته آخر الطلقات الثلاث  
التي یملكها شرعا وقانونا، فهو مالا یملك فیه الزوج مراجعة زوجته في العدة كالطلاق 
الرجعي، ولا استئناف الحیاة الزوجیة بینهما بعقد وصداق جدیدین، كالطلاق البائن بینونة 

م علیه الزوجة حرمة مؤقتة لا تنتهي إلا إذا تزوجت زوج آخر زواجا شرعیا صغرى بل تحر 
 صحیحا لبناء أسرة دائمة،  ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها.

ومن هنا یكون الطلاق بائنا بینونة كبرى في حالة واحدة، وهي إذا كان الطلاق مكملا    
" لا یمكن أن  1ة الجزائري بقولها:من قانون الأسر  51للثلاث وهو ما نصت علیه المادة 

یراجع الزوج من طلقها بثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت 
 عنها بعد البناء."

 2كما یترتب على الطلاق البائن بینونة كبرى الأمور التالیة:    

 .یزیل الملك والحل معا، ولا یبقى أثر سوى العدة وما تبعها 
  مؤخر الصداق.یحل به 
 .یمنع التوارث بین الزوجین إلا إذا كان الطلاق بقصد الحرمان من المیراث 
  في قانون الأسرة  30تعد المطلقة من المحرمات المؤقتة على المطلق من المادة

الجزائري حتى تتزوج زوجا آخر غیره، ویدخل بها الزوج دخولا حقیقیا، ثم یطلقها أو 
ك لاستفحال الخصومة بین الزوجین واستمرار تعاسة یموت عنها بعد البناء، وذل

 الأسرة، وعبث الزواج بالطلاق.

                                                           
 .69(، ص2009، )الجزائر: باتنة، دار الثقافة، 1طأهم أحكام وأقسام الزواج والطلاق، عبد الكریم المدغري، 1
 .70نفسه، صمرجع 2



 الفصل الأول: مفهوم الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري
 

 33 

فإن زواج المرأة من رجل آخر ثم عودتها إلى زوجها الأول أمر شدید الوقع على نفس كل    
منهما، وهو ما تنفر منه النفوس الكریمة، كلها معطیات تجعل الرجل یفكر قبل إیقاع الطلقة 

دراك. الثالثة بحیث لا  یقدم علیه إلا بعد تبصر وا 
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 لانحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائري لثاني: الأسباب القانونيةالفصل ا

 المبحث الأول: الإخلال بالالتزامات الزوجية والعائلية 

 المطلب الأول: الإهمال الزوجي 

 المطلب الثاني: الإهمال الأبوي والمالي

 مبحث الثاني: ارتكاب جرائم معاقب عليها جزائيا ال

 المطلب الأول: العنف الأسري 

 المطلب الثاني: الإدانة بجريمة
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 تمهيد  

 یعتبر الزواج رابطة مقدسة وأساس لتكوین الأسرة لهذا سعى قانون الأسرة الجزائري إلى  
تكریس مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الزوجین, إلى انه قد یحدث أن یتم 
التعدي على هذه الالتزامات والحقوق بشتى الطرق, مما یؤدي إلى أثار ناتجة عن الإخلال 

 بهذه الالتزامات, إما من طرف الزوج أو الزوجة.
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 المبحث الأول: الإخلال بالالتزامات الزوجية والعائلية     

من البدیهیات أن الأسرة تتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة قرابة وصلة زوجیة, وتعتمد 
على أساس التكافل و الترابط وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة فیما بینهم, ویترتب على ذلك 

المتبادلة, وفي حال إخلال أحد الزوجین بهذه  اتوالالتزاممجموعة من الحقوق و الواجبات 
أعتبرها المشرع الجزائري جریمة  سیؤدي ذلك إلى الإضرار بكیان الأسرة لذا الالتزامات

 عتداء على نظامها ووضع لها عقابا.ا

 المطلب الأول: الإهمال الزوجي

یعتبر الإهمال الزوجي من الجرائم التي حاربها المشرع الجزائري في قانون الأسرة لأنه   
 یؤدي إلى عدة مشاكل قد تؤدي بانتهاء هذا الزواج.

 أولا: إهمال الزوجة

,على أنه:" 2015دیسمبر 30المؤرخ في  15/19من قانون رقم  02فقرة 330نصت المادة  
 1".تتجاوز شهرین عن زوجته, وذلك لغیر سبب جديى عمدا و لمدة الزوج الذي یتخل

یتضح من خلال هذه المادة أن إهمال الزوجة یعتبر من جرائم الإهمال العائلي, ویتمثل في  
همالها عمدا.عملیة ترك الزوج لزوجته والتخ  لي عنها وا 

 .ويالركن المادي والكن المعن 2وعلیه لكي تقوم هذه الجریمة لابد من یتوفر فیها مایلي:

یعتبر عنصر توفر عقد الزواج الرسمي عنصر من أهم العناصر الأساسیة التي یشرط     
ورسمي بین لقیام جریمة إهمال الزوجة, بمعنى لابد لقیامها وجود عقد صحیح القانون توفرها 

                                                           
 .54(، ص2006، ) الجزائر: دار هومة، 4طمذكرات في القانون الجزائي، معوبة بن وارث، 1
 .55مرجع نفسه، ص2
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ومقید في سجلات الحالة المدنیة، ویستبعد من ذلك حالة الزواج العرفي، وبصرف  الزوجین,
یثبت الزواج  1من قانون الأسرة، 22النظر عن وجود الأولاد أم لا عملا بأحكام المادة 

 بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة تسجیله بحكم قضائي.

جة التي تزوجت زواجا عرفیا لا بد أن من هذه المادة هو أن الزو وما یمكن استخلاصه   
تقوم أولا بتسجیل زواجها في سجلات الحالة المدنیة قبل تقدیم شكواها ومن ثم تثبیت هذا 

 الزواج، فتقوم الجریمة في حق الزوج تثبیت الزواج وتسجیله.

 ثانيا: ترك محل الزوجية   

لمنصوص علیها في المادة یعتبر هذا العنصر من العناصر المكونة لجریمة إهمال الزوجة ا
من قانون العقوبات، ویتمثل في مغادرة الزوج لمقر الزوجیة ویترك زوجته وحدها لمدة  330

تتجاوز شهرین، وذلك لأن ترك الزوجة في مقر الزوجیة لمدة أقل من شهرین لا یجعل هذا 
 الفعل من العناصر المكونة لجریمة إهمال الزوجة.

الزوجة أن زوجها قد تركها في بیت الزوجیة لمدة تزید عن وعلیه فإنه في حال ادعت    
الشهرین المنصوص علیها قانونا، وأنكر الزوج ذلك فیقع عبء الإثبات في هذه الحالة على 
الزوجة، بمعنى تثبت بالدلیل القاطع أن الزوج قد تركها في مسكن الزوجیة لمدة شهرین 

 2متتالیین ودون انقطاع.

كذلك لا تقوم الجریمة في حق الزوج في حالة تركه لمحل إقامة الزوجین إذا ما غادرت  
 3الزوجة محل الزوجیة واستقرت في بیت أهلها.

 ثالثا: ترك محل الزوجية لمدة أكثر من شهرين:   
                                                           

 .74(، ص2014، )الجزائر: دار هومة، 17الجزء الأول، طالوجيز في القانون الجنائي الخاص، أحمد بوسقیعة، 1

 .75مرجع نفسه، ص2
 مرجع نفسه.3
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یعتبر هذا العنصر من العناصر الأساسیة لقیام الجریمة، فهو مقترن بعنصر ترك محل 
والتي تتمثل في مغادرة الزوج لمقر الأسرة، واستمرار هذا الترك عن الزوجة لمدة الزوجیة، 

 أكثر من شهرین.

والمسألة التي یمكن إثارتها في هذه النقطة أنه في حالة ما إذا ترك الزوج زوجته لمدة    
ل شهرین وقد تخللها انقطاع، بمعنى عودة الزوج إلى مقر الزوجیة ففي هذه الحالة یمكن القو 
 1أن الزوج یوحي لنا بالرغبة في استئناف الحیاة الزوجیة مما یؤدي إلى انتفاء هذه الجریمة.

هذه المدة انقطاع بالعودة إلى مقر الزوجیة فذلك یجعل الجریمة كأنها لم ومن ثم إذا تخلل 
 تكن، أي بمعنى انقطعت بعودة الزوج إلى بیت الزوجیة.

سألة قیام الجریمة من عدمها إلى السلطة التقدیریة غیر أننا نجد من الأصح أن تترك م   
للقاضي، لأن الملاحظ أن الزوج قد یعود إلى بیت الزوجیة ویقطع مدة الشهرین قصد التهرب 

 من المتابعة الجزائیة في حال عدم عودته.

كل ما سبق ذكره تنتمي إلى الركن المادي، أما الركن المعنوي فهو إضافة إلى العناصر   
یة للركن المادي المكونة لجریمة الإهمال الزوجي لابد من توفر الركن المعنوي، وعلیه الأساس

فجنحة ترك الزوجة هي جریمة عمدیة تتطلب لقیامها توافر القصد والمتمثل في نیة التخلي 
 عنها عمدا قصد الإضرار بها.

 المطلب الثاني: الإهمال الأبوي والمالي

مما لاشك فیه أن لكل طفل الحق في أن یتأدب ویتعلم, فهي من الحقوق الأساسیة التي   
ألزم الآباء بالسهر على تطبیقها, فقد كفلت جل التشریعات والمواثیق والمعاهدات الدولیة 

                                                           
، ) الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط2جالقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، مكي دردوس، 1

 .96(، ص2005
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والإقلیمیة الحق في التعلیم, وأقرت الحفاظ علیه, ووضعت له جزاءا یوقع في حق كل من 
 لحق.اعتدى على هذا ا

 أولا: الجرائم المتعلقة بحضانة الطفل 

 في التعليم موقف التشريعات الدولية في حق الطفل-1

على:" تعترف  28نیویورك( في نص المادة  اتفاقیة) 1989حقوق الطفل  اتفاقیةورد في    
الدول الأطراف بحق الطفل في التعلیم, وتحقیقا للإعمال الكامل لهذه الحق تدریجیا وعلى 

 1تكافؤ الفرص یقوم بوجه خاص بما یلي: أساس

 جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا ومتاحا مجانا للجمیع. أ/

تاحتها ب/  تشجیع وتطویر شتى أشكال التعلیم الثانوي, سواء العام, أو المهني, وتوفیرها وا 
المالیة تقدیم المساعدة لجمیع الأطفال, واتخاذ التدابیر المناسبة مثل إدخال مجانیة التعلیم و 

 2.إلیها عند الحاجة

 جعل التعلیم العالي بشتى الوسائل المناسبة, متاحا للجمیع على أساس القدرات.  ج/

المبادئ الإرشادیة التربویة والمهنیة متوفرة لجمیع الأطفال وفي د/ جعل المعلومات و 
 متناولهم.

 معدلات ترك الدراسة.تخاذ تدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في المدارس والتقلیل من ه/ ا

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابیر المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو و/ 
 1یتماشى مع كرامة الطفل الإنسانیة ویتوافق مع هذه الاتفاقیة.

                                                           
(، 2009، ) الجزائر: باتنة، دار العلم، 19، ط5جالإهمال الأسري وعواقبه في قانون الأسرة الجزائري، أحمد فروج، 1

 .37ص
 .39مرجع نفسه، ص2
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 بتعزیز و تشجیع التعاون الدولي في الأمور الاتفاقیةتقوم الدول الأطراف في هذه ي/ 
المتعلقة بالتعلیم, وخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمیة في جمیع أنحاء 
لى وسائل التعلیم الحدیثة, وتراعي  العالم وتسییر الوصول إلى المعرفة العلمیة والتقنیة وا 

 البلدان النامیة في هذا الصدد". احتیاجاتبصفة خاصة 

 موقف التشريع الجزائري -3

جاءت النصوص التشریعیة الجزائیة حمایة لحق الطفل في  الدولیة قیاتإضافة إلى الاتفا
والمتعلق بتنظیم التربیة والتكوین،  76/35التعلیم والإقرار بمجانیته,حیث جاء في الأمر رقم 

دسة إلى سن إجباري لجمیع الأطفال من السن الساوفي المادة الخامسة منه على أن التعلیم 
 السادسة عشر.

كذلك بالرجوع إلى الدستور الجزائري ,فقد حرص على هذا الحق وجعله من الحقوق التي    
على أن الحق في التعلیم  21996من الدستور لسنة  53تكفلها الدولة, حیث تنص المادة 

جباريمضمون,أن التعلیم مجاني,حسب الشروط التي یحددها القانون, التعلیم الأساسي  , وا 
 بالتعلیم والتكوین المهني. التحاقى تساوي في كما تسهر الدولة عل

للتعلیم الأساسي نجده ینص بالطابع الإجباري والمتعلق  96/66إلى المرسوم رقم  وبرجوعنا
إجباریا لجمیع الأولاد الذین یبلغون السادسة " یكون التعلیم الأساسي  3على: ىالأولفي مادته 

 .76/35من الأمر رقم  05مادة طبقا للمن العمر خلال السنة المدنیة الجاریة, وذلك 

                                                                                                                                                                                     
 .40أحمد فروج، مرجع نفسه، ص1
 .80(، ص2003، ) الجزائر: دار بلقیس، 3طقانون الأسرة الجزائري، نسرین شریقي، 2
 .81نسرین شریقي، مرجع نفسه، ص3
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بأن للطفل الحق في أن یتعلم, فهو یعتبر من الحقوق الأساس یمكن القول  هذا وعلى   
,وهو ما أقرته جل التشریعات التي سبق الحدیث عنها, ساسیة التي لابد من أن تتوفر لهالأ

 التعلیم ومجانیته. بالتزام

مخالفة إجباریة التعلیم تعد مخالفة رتب علیهاجزاءا,  المشرع الجزائري اعتبروعلیه فقد     
 قبل التكلم عن جزاء هذه المخالفة لابد من الطرق إلى أركان تقوم علیها جریمة.

یقوم ركن المادي لهذه الجریمة على عناصر أساسیة نوجزها في ما الركن المادي للجريمة:أ/
 1یلي:

 السلوك المجرم:

بالمدرسة, سواء كان ذلك  الالتحاقیتمثل سلوك المجرم  في فعل الحرمان الطفل من  -
 اتجاهالسلوك سلبي عندما لا یتخذ الأب أي سلوك  أوبفعل إیجابي كمنعه من التمدرس, 

 ذهابهم للمدرسة. أبنائه, ویبقى في موقف سلبي یحول دون
, علیه هو الطفل الذي بلغ مرحلة التعلیم وهي ست سنوات فالمجنيعليه: المجنيصفة  -

 .وفق التشریع الجزائري وأغلب التشریعات الأخرىسنة  16وتنتهي ببلوغ الطفل
جنائیا  المسئولوهو الأب من قام مقامه في حالة هذه فقده أو غیابه,إذهو  صفة الجاني: -

 أو تخلفه عن المدرسة. الابنعن الغیاب 

 تسديد نفقة الأولادثانيا: جريمة عدم 

حق الأبناء في النفقة، حیث تثبت نفقة  75ثبت قانون الأسرة الجزائري وحسب المادة 
الوالدین على الأبناء، حیث نصت هذه الأخیرة على " تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن 

                                                           
، ) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجراميمباركة عمامرة، 1

 .83(، ص2011 باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق،
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الولد له مال، فبالنسبة للذكر إلى الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حال ما إذا كان 
 1عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستعانة عنها بالكسب".

وتكون حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في المیراث، فالأبوان ملزمان بالإنفاق على 
من قانون المدني وذلك ببلوغه  240أبنائهم إلى بلوغ سن الرشد بالنسبة للولد، استنادا للمادة 

نة، بالإضافة إلى البنت التي یكون ملزما بالإنفاق علیها إلى حین الدخول بها، دون س 19
 من قانون الأسرة الجزائري. 116استنادا لنص المادة أن ننسى الولد المكفول 

والنفقة المقررة للأولاد لا تسقط إن كان الولد أو البنت مصابا بأي آفة عقلیة أو جسدیة أو   
لدراسته حسب نفس المادة السالفة الذكر، وهذا ما دأب الاجتهاد القضائي كان لا یزال مزاولا 

 179-126علیه من خلال العدید من أحكامه، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 
، المجلة القضائیة العدد الخاص لاجتهاد غرفة الأحوال 17/02/1998الصادر في: 

 لإنفاق على الولد الذي لیس له كسب.الشخصیة: " من المقرر قانون أنه یلزم الأب با

ومتى ثبت في قضیة الحال أن الولد المنفق علیه معوق ویتقاضى منحة شهریة، فإن القضاة 
بقضائهم بحقه في النفقة لأن المنحة التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته طبقوا 

 3صحیح القانون ومتى كان كذلك استوجب نقص للطعن.

نفاق على الولد واجب للأب استنادا إلى السلطة الأبویة التي تكون على فالأصل أن الإ  
من قانون الأسرة، وفي حال عجزه ینتقل ذلك  75عاتق الأب ابتداء، وذلك بموجب المادة 

                                                           
 .84مباركة عمامرة، مرجع نفسه، ص1
) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم ، الرابطة الأسرية في التشريع الجزائريعبد الباقي بوزیان، 2

 .45(، ص2010الإجرام، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقا ید، كلیة الحقوق، 
 .46عبد الباقي بوزیان، مرجع نفسه، ص3
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قانون الأسرة  76العبء إلى الأم إن كانت قادرة على ذلك، كما ورد في نص المادة 
 نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك." " في حال عجز الأب تجب 1الجزائري أنه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .47عبد الباقي بوزیان، مرجع نفسه، ص1
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 المبحث الثاني: الجرائم المعاقب عليها جزائيا

عمد المشرع الجزائري إلى تدعیم عنایته بالأسرة بالحمایة الجزائیة، خاصة تعدیل قانون   
جدید، كلها ، حیث تضمن هذا التعدیل مواد قانونیة معدلة وأخرى 19-15العقوبات رقم 

توفر الحمایة للمرأة في بعض الحالات التي تكون فیها أكثر عرضة للعنف سواء بحكم 
وضعها الاجتماعي أو العائلي، واستند التعدیل على معطیات من الواقع تشیر ارتفاع ظاهرة 

 تعنیف المرأة وتعرضه للتحرش.

 المطلب الأول: العنف الأسري 

ئم المستحدثة لذلك فقد حاول المشرع توفیر الحمایة تعد جرائم العنف الأسري من الجرا
الجزائیة للزوجة ضد أعمال العنف الجسدیة الصادرة عن الزوج، والتي تدخل ضمن القانون 

 1الجنائي للأسرة، وذلك بالمعاقبة على هذه الأفعال.

 الفرع الأول: جريمة الضرب والجرح الواقعة من الزوج على زوجته 

الجرائم منصوص علیه في قانون العقوبات الجزائري، حیث ینص على هذا النوع من 
ضرورة وجود شهادة طبیة مرفقة في الملف محررة من طرف طبیب شرعي، لأن الشهادة 
المحررة من طرف طبیب عام أو خاص لا یعتد بها من الناحیة القانونیة، إضافة إلى 

ل شهادة الشهود مثلا لأنها تعزز من الشهادة الطبیة یجب أن تكون هناك قرائن في الملف مث
 موقف الضحیة أثناء رفعها للدعوى أمام القضاء لإنصافها.

حیث نجد أن المشرع قد حاول حصر جمیع صور العنف المرتكبة ضد الزوجة طبقا 
ومعرفة ما جاء به من جدید، فالمشرع  19-15للتعدیل الجدید المتعلق بتعنیف المرأة رقم 

لصفة التي یكون بها الفعل محظورا وخارجا عن دائرة الإباحة الأصلیة یعطي الفعل المجرم ا
 وداخل في دائرة المنع.
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تعتبر أركان الجریمة بصفة عامة هي العناصر الأساسیة اللازمة للوجود القانوني 
لها، ولكي تقوم الجریمة قانونا ینبغي أن تجتمع لها أركان، الركن الشرعي أو القانوني ویعني 

والتي  266الجرم الواجب التطبیق على الفعل، وهو الفعل ما نصت علیه المادة توافر نص 
 " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي". 1تنص على أن:

یتمثل في الضرب والجرح والتعدي الخالي من كل تفكیر في إحداث الركن المادي:  -1
بالبدء في التنفیذ، ویجب مبدئیا أن  الضرر حتى لا نكون بصدد محاولة قتل عمدي تظهر

یمارس فعل الضرب والجرح المشكل للعنف ضد زوج ولیس ضد الأشیاء، ویجب أن یتمثل 
العنف في فعل مادي، ویمكن أن یطبق على العنف المعنوي والتهدید بالكلام، ولكن قد یكون 

ام یشترط أن یمس أحیانا الفعل السلبي أو الامتناع من أعمال العنف ومثال ذلك منع الطع
الفعل المادي المتمثل في الضرب والجرح الزوج مباشرة وعلى ذلك قضى بأنه یكون إما 

 جنحة أو جنایة على حسب جسامة الفعل المجرم.

یجب أن یقصد الزوج إحداث الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي الركن المعنوي:  -2
ذا انعدمت الإرادة فان الوصف القانوني للفعل یتبدل  أي أن تكون إرادته متوجهة إلى ذلك، وا 

ویتحقق العنصر ألقصدي بمجرد الإرادة وارتكاب فعل الاعتداء، مع العلم بأنه سوف ینتج 
ضرر عن الفعل، فالقانون یعتبر الفاعل مسئولا عن القصد الاحتمالي أي یسأـل عن جمیع 

 النتائج حتى ولو كانت غیر متوقعة من قبله.

قررة لجریمة الضرب والجرح ضد الزوج خاصة في ظل التعدیلات أما العقوبات الم
المعدل المتمم لقانون العقوبات الجزائري، وهذا  19-15الجدیدة التي جاء بها القانون رقم 

من أجل حمایة الزوج المضرور والتصدي لجمیع الاعتداءات والجرائم والممارسات غیر 
ریم الضرب والجرح الممارس ضد الزوج ورصد الأخلاقیة التي تمارس ضده، فالمشرع قام بتج

له مجموعة من العقوبات، بحیث أنه كلما اقترن الفعل المجرم بظرف مشدد كانت لعقوبة 
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كانت العقوبة أشد أي بحسب جسامة النتیجة الإجرامیة التي خلفها الجاني جراء الفعل الذي 
 قام به.

مخالفته للقانون، ونعني بهذا  فالعقوبة هي عبارة عن ألم یصیب الجاني المدان جراء
أیضا الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي تنفیذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤولیته 
عن الجریمة، وینطوي على ألم یصیب الجاني نظیرا لمخالفته لأوامر القانون ونواهیه، حیث 

  1من قانون العقوبات على أنه: 266تنص المادة 

 ا جرحا أو ضرب بزوجه یعاقب كما یأتي: كل من أحدث عمد   

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز  -
 كلي عن العمل یفوق خمسة عشر یوما.

 یوما. 15بالحبس سنتین إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن  -
نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر سنة إذا  20سنوات إلى  10بالسجن المؤقت من  -

أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العین أو آیة 
 عاهة مستدیمة أخرى.

 بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. -

 لزوج على زوجهالفرع الثاني: جريمة التعدي اللفظي أو النفسي من ا

یعتبر العنف أحد أبرز مظاهر التعدي على حیاة الأشخاص في أي مرحلة من 
مراحل النمو وعلى كلا الجنسین، وللعنف عدة أنواع هي العنف الجسدي والعنف النفسي 
ومن أبرز الأنواع العنف اللفظي وهو النوع الذي لم یحظ بالتوعیة والتثقیف بمدى الأخطار 

 بل وسائل الإعلام.الناجمة عنه من ق
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وهو مجموعة من الأعمال المادیة التي لا تصیب جسم الضحیة التعدي اللفظي:  -1  
مباشرة، غیر أنها تسبب لها خوفا من شأنه أن یؤدي إلى اضطراب في قواها العقلیة، ومثال 
ذلك إطلاق عیار ناري من أجل تخویفها أو ترهیبها بشهر مسدس في وجهها أو ترویعها 

 أو عصا، أو إرسال قاذورات في ظرف لها أو إرسال أكفان وصور لها.بسكین 

إن المشرع الجزائري بنصه على عبارة كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال 
التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها أو 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  266دة تؤثر على سلامتها البدنیة أو النفسیة في الما
یجعل من النص حسب رأي متضمنا كافة أنواع الاعتداء تسلیط أشعة تعطل أجهزة الجسم 
الباطنیة، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري فقد جرم العنف النفسي واللفظي وهذا من خلال 

 1 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 266تعدیل المادة 

وهو ارتكاب أفعال مؤذیة نفسیا للآخرین قد تكون تلك الأفعال على ید دي النفسي: التع -2 
فرد أو مجموعة یملكون القوة والسیطرة مما یؤثر على وظائفه السلوكیة الوجدانیة الذهنیة 

 والجسدیة ومن أمثلة ذلك الاهانة، التخویف، الاستغلال، العزل.

ء اللفظي لكل زوج على زوجته فراعى فیما یخص الاعتداوقد نص المشرع الجزائري 
جویلیة  8المؤرخ في 165 - 66المشروع التمهیدي للقانون الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 

المتضمن قانون العقوبات الجوانب النفسیة للمرأة وكل ما یمس بكرامتها ویؤثر على  1966
أو العنف اللفظي  شكلا من أشكال التعدي مكرر 266نیة حیث اعتبرته المادة سلامتها البد

سنوات خاصة في حال تكرر هذا  3أو النفسي الذي یعاقب علیه القانون من سنة إلى 
الاعتداء ونظل الجریمة قائمة في حق الجاني حسب المادة القانونیة سواء كانت العلاقة 

قطعت وكذا سواء كان الفاعل مقیما مع الضحیة بنفس المكان أم لا حیث نلزوجیة قائمة أو اا
حاملا أو معاقة أثناء  حیةضمن ظروف التخفیف في حال كانت ال یستفید المدعى علیه لا
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القصر أو تحت تهدید  ارتكاب الجریمة وكذا في حال ارتكاب الجریمة بحضور الأبناء
 .السلاح

 مكرر التي تم استحداثها حمایة حقوق المرأة على عقوبات 330كما نصت المادة   
 وسنتین حبسا لكل من مارس على زوجته أي شكل من أشكالأشهر  6تتراوح ما بین 

طال إب الضغط أو التخویف بعرض التصرف في ممتلكاته أو مواردها المالیة حیث لا یتم
 .حیةضالمتابعة إلا في حالة صفح ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب الثاني: الإدانة بالجريمة  

الزوج في قضایا الأسرة في حالة ارتكابه  إدانةفي القانون الجزائري، یمكن أن یتم 
 لأفعال مخلة بحقوق الزوجة أو الأبناء أو لمخالفة للقوانین الزوجیة. 
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وتتضمن هذه الأفعال مثلًا العنف الأسري أو الإهمال الزوجي أو النصب أو الخیانة 
 الزوجیة وغیرها. 

 النصبالفرع الأول: 
مشروعة أو بدون موافقته،  النصب یشیر إلى استغلال شخص آخر بطرق غیر

في سیاق  ، وبغرض الحصول على مكاسب شخصیة بطرق غیر أخلاقیة أو غیر قانونیة
الأسرة، یمكن أن یكون النصب عبارة عن استغلال موارد الشریك الزوجي دون معرفته أو 

 .1موافقته
 :النصب في الأسرة عن جريمةأمثلة  -أولا
النصب استخدام أموال العائلة لأغراض شخصیة التلاعب بالأموال: یمكن أن یتضمن  -

 .دون علم الشریك الآخر، مثل الاستثمار في مشاریع شخصیة دون موافقة الشریك
التلاعب بالممتلكات العقاریة: قد یحدث النصب عندما یتم التلاعب بالعقارات المشتركة  -

 .2خرللزوجین، مثل بیع أو تحویل الملكیة لعقار مشترك دون علم الشریك الآ
على  372فقد نظم قانون العقوبات الجزائري قضایا النصب والاحتیال، وقد نصت المادة   

 10سنوات إلى  5التي تكون بالسجن من  جرائم النصب والاحتیال وما تخلفه من عقوبات
 سنوات مع الغرامة المالیة التي یعوض بها المتضرر من هذه العملیة.

 
 
 

 :لجريمة النصبمقررة العقوبات ال-ثانيا
النصب في المحكمة، یمكن أن تشمل العقوبات القانونیة للزوج  إثباتفي حالة 

المتسبب في النصب عقوبات مالیة، وحتى السجن في بعض الحالات الخطیرة، وفقًا لتقدیر 
 .القضاء وتفسیرات القانون الجزائري
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فإذا تم إثبات النصب والاحتیال یعاقب الشخص بالسجن والغرامة المالیة والتعویضات    
 التي قد مست الزوج المتضرر.

 1وقد نص المشرع الجزائري على بعض العقوبات الثانویة التي یعاقب بها النصاب وهي:
أحد العقوبات الثانویة التي یمكن فرضها  :الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية -

على المدانین بالنصب والاحتیال هو الحرمان من بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة 
 :یشمل هذاو 

قد یُمنع المدان من المشاركة في الانتخابات سواء كان ناخبًا أو  الحق في التصويت: -
 .مرشحًا

ن العمل في الوظائف الحكومیة یمكن حرمان المدان م الحق في تولي الوظائف العامة: -
 .أو الترشح للمناصب العامة

 .: یمكن منع المدان من حمل الأسلحة الناریةالحق في حمل الأسلحة -
قد تأمر المحكمة بنشر الحكم في الصحف أو الوسائل : النشر والإعلان عن الحكم -

 :الشفافیة، ویشملیهدف هذا الإجراء إلى تحقیق الردع العام وزیادة ، و الإعلامیة الأخرى
إعلان تفاصیل الحكم والعقوبة في الجرائد الرسمیة أو  نشر الحكم في الجرائد:*

 .المحلیة
نشر تفاصیل الحكم على المواقع الإلكترونیة الرسمیة أو  إعلانات على الإنترنت:*

 .الحكومیة
 إذا كانت الجریمة تتعلق بمهنة معینة، یمكن فرض: المنع من ممارسة مهنة معينة -

یشمل ، و عقوبة ثانویة تمنع المدان من ممارسة تلك المهنة لفترة محددة أو مدى الحیاة
 :هذا

: مثل العمل في البنوك أو المؤسسات المالیة إذا كانت الجریمة تتعلق المهن المالية*      
 .بالاحتیال المالي
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 .مثل إدارة الشركات أو الأعمال التجاریة المهن التجارية:*     
 
قد یحصل المدان على الإفراج المشروط بعد قضاء جزء من العقوبة  :الإفراج المشروط-

 :1الأساسیة )السجن( تحت شروط معینة مثل
 .: فرض إقامة جبریة في مكان محدد لفترة زمنیة محددةالإقامة الجبرية*     
 .مكاتب المراقبة: إلزام المدان بالحضور الدوري إلى مركز الشرطة أو المراقبة الدورية*     

في بعض الحالات، قد یتم استبدال جزء من العقوبة بالسجن بخدمة  :الخدمة المجتمعية-
 :المجتمع، حیث یُطلب من المدان القیام بعمل نافع للمجتمع لفترة زمنیة محددة، مثل

 .مساعدة في أعمال التنظیف أو الدعم في المستشفیات العمل في المستشفيات:*      
 تقدیم الدعم والمساعدة في المؤسسات الخیریة  العمل في المؤسسات الخيرية:*      

بالإضافة إلى الغرامات، یمكن أن یُلزم المدان بدفع تعویضات مالیة  :التعويضات المالية-
 :للضحیة تغطي الأضرار الناتجة عن النصب والاحتیال. یشمل هذا

الیة تعویضًا عن الخسائر المالیة التي دفع مبالغ مالتعويض عن الأضرار المادية: *     
 .لحقت بالضحیة

دفع تعویضات عن الأضرار النفسیة والمعنویة التي  :ةالتعويض عن الأضرار النفسي*      
 .عانى منها الضحیة

قبل صدور الحكم النهائي، قد تفرض المحكمة إجراءات تحفظیة  :الإجراءات التحفظية-
 :2أو الممتلكات، مثل لضمان عدم تهریب المدان للأموال

 .: تجمید حسابات المدان البنكیة لمنع التصرف في الأموالتجميد الحسابات البنكية   *  
: الحجز على الممتلكات العقاریة أو المنقولة لضمان تعویض الحجز على الممتلكات   * 

 .الضحایا
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 :الوقاية من النصب-ثالثا 
بشكل صریح حول الأمور المالیة  التواصل الصریح: یجب على الأزواج التواصل -

 .والممتلكات المشتركة، وعدم اتخاذ قرارات مالیة كبیرة دون موافقة الطرف الآخر
التوثیق القانوني: یمكن للأزواج توثیق الاتفاقیات والصفقات المالیة بواسطة عقود رسمیة  -

 .لحمایة حقوقهم وتوضیح الالتزامات المالیة بینهم
 الزوجية في قانون الأسرة الجزائري الخيانة الفرع الثاني:

 .تعتبر الخیانة الزوجیة من أهم الأسباب المؤدیة لفك الرابطة الزوجیة
الخیانة الزوجیة تشیر إلى ارتكاب العلاقات الجنسیة خارج  :الخيانة الزوجية تعريف -أولا 

خرقًا للثقة والوفاء تُعتبر الخیانة الزوجیة ، و أو موافقة الشریك الزوجي الآخر الزواج دون علم
المتبادل بین الزوجین وتعتبر من السلوكیات الغیر مقبولة قانونًا وأخلاقیًا في المجتمعات 

 .الكثیرة
  :عوامل الخيانة الزوجية-ثانيا 

الزواج: تتضمن هذه العوامل إقامة علاقات جنسیة مع رابطة العلاقات الجنسیة خارج  -
 .1الشریك الزوجي الآخرأشخاص آخرین خارج الزواج دون علم 

الخیانة العاطفیة: قد تشمل الخیانة الزوجیة أیضًا التواطؤ العاطفي مع شخص آخر  -
 .بدون إقامة علاقة جنسیة، مما یشكل خرقًا للولاءات العاطفیة بین الزوجین

 :المقررة لجريمة الخيانة الزوجية العقوبات-ثالثا
للخیانة الزوجیة، وتختلف هذه في بعض الدول قد تكون هناك عقوبات قانونیة 
 .العقوبات حسب التشریعات المحلیة وثقافة القانون في كل بلد

لكن المشرع الجزائري أدان وجرم هذا الفعل ووضع قوانین صارمة، فلقد نصت المادة 
" كل من ثبتت علیه جریمة الزنا یعاقب  2من قانون الأسرة الجزائري على أنه: 118
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ه هذه الفعلة من أضرار جسمانیة ونفسیة للشریك الآخر المتعرض بالسجن، نظرا لما خلفت
 للخیانة.

 

 .یمكن أن یُعاقب المدان بالحبس من سنة إلى سنتین الحبس: -   
 .قد تفرض المحكمة غرامة مالیة إضافیة الغرامة: -  
 :الحقوق الزوجیة    
قد تؤثر الخیانة على حق الزوجة في النفقة الزوجیة، حیث یمكن للمحكمة أن  النفقة: -  

 .تُحرم الزوجة الخائنة من النفقة
قد تؤثر الخیانة على قرارات حضانة الأطفال، حیث تنظر المحكمة في  الحضانة: -  

 .مصلحة الأطفال عند تحدید الحضانة
یضات مالیة عن الأضرار النفسیة یمكن أن تطالب الزوجة المتضررة بتعو   :التعويضات -

 .والمعنویة التي لحقت بها جراء الخیانة الزوجیة
یمكن أن تشمل ، و لإثبات الخیانة الزوجیة في المحكمة، یجب تقدیم أدلة قویة وواضحةو   

 :1الأدلةهذه 

یمكن أن تشمل شهادات الأشخاص الذین لدیهم معرفة مباشرة بوقوع  شهادة الشهود: -
 .الخیانة

مثل الرسائل النصیة أو البرید الإلكتروني، الصور، أو أي وثائق  الوثائق والمستندات: -
 .أخرى تشیر إلى العلاقة خارج نطاق الزواج

یمكن أن تشمل التسجیلات الصوتیة أو الفیدیوهات التي تثبت وجود علاقة  التسجيلات: -
 .غیر شرعیة

ستعانة بمحققین خاصین لجمع في بعض الحالات، قد یتم الا تقارير المحققين الخاصين: -
 ة.الأدل
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خاتمة



مةالخات  
 

على ضوء ما سبق التطرق إلیه یتضح لنا أن قانون الأسرة الجزائري المستمد من 
 ي لتأسیس الأسرة وهو عقد الزواجالشریعة الإسلامیة، قد بنى قواعده وأحكامه على عقد أصل

وهو رضا الزوجین ، بالإضافة إلى شروط الصحة  باعتباره عقد شرعي مبني على ركن واحد
 .الصداق ، الولي ، الشهود وخلو الزوجین من الموانع المؤبدة والمؤقتة المتمثلة في الأهلیة

في هذا  02 -05بالأمر رقم من خلال تصفحنا للتعدیلات الجدیدة المتعلقة و 
تبین لنا رغبة المشرع الجزائري في استدراك النقائص التي شابت القانون رقم  ، الخصوص

وكذلك في توضیح وتفسیر بعض ، أثناء تطبیقه وتنفیذهالذي برزت عیوبه و  11 -84
إلّا أن ذلك ، سنة من الجمود والانتظار 20من هي خطوة تمت بعد أزید الأحكام الغامضة، و 

 .ات التي یثیرها أي قانونلا یخلو من التعقیدات والإشكالی

 وقد توصلنا لمجموعة من النتائج تتمثل:

للزواج والقانون والفقه  جبات والحقوق الزوجیة هي من المقاصد الشرعیةابالو  الالتزام -
 لإسلامي.ا
 .الزوجیة من الزوجین یعد سبب من أسباب فك الرابطة الزوجیة بالالتزامات الإخلال -
 لا أصیلاالقاضي وجعله حقا  مالحق في التطلیق أمامنح المشرع الجزائري للزوجة  -

 .یقل عن حق الزوج في إنهاء الرابطة الزوجیة بإرادته المنفردة
المعدلة بموجب  35المادة  خلالتوسع المشرع الجزائري في أسباب التطلیق من  -

 .الأسرةالمتضمن قانون  11-84العدل والمتمم للقانون رقم  05-02رقم  الأمر
لمواجهة  الاعتداءمنح المشرع الجزائري الحمایة الجنائیة للرابطة الزوجیة من أفعال  -

 .العنف المتزاید بین الزوجین
المنفردة حسب المادة  بالإرادةق لارابطة الزوجیة من طرف الزوج الطمن طرق فك ال -

 .الجزائري الأسرةمن قانون  48



مةالخات  
 

 تتمثل فیما یلي: الاقتراحاتوبناء على ذلك توصلنا لبعض 

الجزائري وفق المبادئ  الأسرةضرورة إدراج وتنظیم الحقوق الزوجیة في قانون  -
 .تفاق الزوجینلاتركها الشرعیة والقانونیة وعدم 

 الالتزامعقد الندوات والحوارات واللقاءات للمقبلین على الزواج لتعریفهم بأهمیة  -
 .الزوجیة من حقوق وواجبات بالالتزامات

بعد صدور  نفاقالإلمدة عدم  13-12لم یتطرق المشرع الجزائر في التعدیل الجدید  -
 .بصدور الحكم نفاقالإالحكم بوجوبه، وربط 

لم یحدد في  من قانون الأسرة 35من المادة  الأولىالمشرع الجزائري في الفقرة  -
 .لغیاب الزوج أو بحضوره الإنفاقإن كان عدم  الإنفاقالتطلیق لعدم 
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